
    الإحكـام لابن حزم

  فلا سبيل إلى تحريم شيء من ذلك إلا بنص وارد فيه ولا إلى تنجيس شيء منه من أجل نجاسة

حلته إلا بنص وارد فيه ولا فرق وباالله تعالى التوفيق .

 قال أبو محمد واحتجوا بأن الناس مجمعون على أن من قال لآخر لا تعط غلامي درهما حتى يعمل

شغلا كذا قالوا فهذا يقتضي أنه إذا عمله وجب أن يعطي الدرهم .

 قال أبو محمد وهذا خطأ وإن أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد انقضاء ذلك الشغل

وكان ذلك الدرهم من مال السيد فعليه ضمانه إن تلف الدرهم ولم يوجد المدفوع إليه ودليل

ذلك إجماع الناس على أن المقول له ذلك يسأل الآمر فيقول له إذا عمل ذلك الشغل أعطيه

الدرهم أم لا فلو اقتضى هذا الكلام إعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذكور ما كان للاستفهام

المأمور به معنى وأيضا فإن الأمة مجمعة على أن الآمر لو قال للمأمور عند استفهامه إياه

لا تعطه إياه حتى أجد لك ما تعمل فيه أن ذلك حسن في الخطاب ولازم للمأمور وإنما في الكلام

المذكور المنع من إعطاء الدرهم قبل عمل الشغل وليس فيه بعد عمل الشغل لا إعطاؤه ولا منعه

وذلك موقوف على أمر له حادث إما بمنع وإما بإعطاء .

 فإن قالوا فقول االله تعالى { قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم

الله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون }

أليس إعطاؤهم الجزية مانعا من قتلهم .

 قيل لهم وباالله تعالى التوفيق إنما في الآية الأمر بقتلهم إلى وقت إعطاء الجزية ثم ليس

فيها إلا المنع من قلتهم بعد إعطائها ولا إيجاب قتلهم ولكن لما قال رسول االله A ولا يقتل ذا

عهد في عهده وقال A لمن كان يبعث من قواده فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك

فاقبل منهم وكف عنهم .

   هذا نص كلامه A لكل من يبعثه إلى كتابي حربي حدثناه عبد االله بن يوسف عن أحمد بن فتح

عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي عن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن

أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعبد االله بن هاشم قال أبو بكر ثنا وكيع بن الجراح وقال إسحاق

ثنا يحيى بن آدم وقال
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